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	30 أغسطس 2017

	
	الأصل: بالروسية

	مساهمة من Beltelecom RUE (جمهورية بيلاروس)
وPJSC “MegaFon” (الاتحاد الروسي)
وPJSC “Rostelecom” (الاتحاد الروسي)[footnoteRef:1]* [1: * 	تم النظر في هذه المساهمة في الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس شركات تشغيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات وفي اجتماعات إقليمية أخرى. وأيد مشغلون آخرون هذه المقترحات: JSC “Kazakhtelecom” (جمهورية كازاخستان) وState Enterprise “Morsviazsputnik” (الاتحاد الروسي)، ومشغلون آخرون أيضاً لم يكونوا مشاركين في أعمال الاتحاد في 30 أغسطس 2017: PJSC “VimpelCom” (الاتحاد الروسي) وCJSC “TransTeleCom (TTK)”" (الاتحاد الروسي) و PJSC “Mobile TeleSystems (MTS)” (الاتحاد الروسي) وJSC “Uzbectelecom” (جمهورية أوزبكستان).] 


	القضايا الإشكالية التي يواجهها مشغلو الاتصالات
فيما يتعلق بتطبيق لوائح الاتصالات الدولية



مقدمة
في الفترة السابقة لاستعراض لوائح الاتصالات الدولية (ITR) لعام 1988، الذي بدأ في 1998 مع القرار 79 (مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين وحتى اعتماد القرار 171 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 بشأن "الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012"، أثار معظم مشغلي الاتصالات من الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد ولا سيما من معظم البلدان النامية، الانتباه إلى القضايا الإشكالية الرئيسية التالية.
(1	المصطلحات المتقادمة المستخدمة في لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 وكونها لا تتماشى مع جميع أنواع وثائق الاتحاد (الدستور، الاتفاقية، لوائح الراديو، توصيات الاتحاد)، مما يعقّد إلى حد كبير تطبيق لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 والأحكام الواردة فيها.
[bookmark: _GoBack](2	لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 لا تتوافق مع واقع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ولا مع الغايات والمهام العملية لمشغلي الاتصالات، وهو عامل يمنع مشغلي الاتصالات من تطبيق هذه اللوائح بفعالية. وهذا يرجع أساساً إلى العوامل التالية:
-	التغييرات الجذرية في دور مشغلي الاتصالات ومهامهم في سياق التحرير العالمي لأسواق الاتصالات الدولية وخصخصة شركات التشغيل الاحتكارية الوطنية والزيادة الحادة في عدد المشاركين في الاتصالات الدولية مع ظهور مشغلين جدد للاتصالات.
-	التغييرات الكبيرة في دور الدول الأعضاء في الاتحاد ومهامها في مجال توفير الاتصالات الدولية. كانت الدولة في معظم البلدان فيما مضى (قبل 1988)، هي التي تنشئ البنية التحتية للاتصالات وتملك شركات التشغيل المحتكرة وتنظم الاتصالات. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تقوم الدول أساساً بتنظيم الاتصالات الدولية وترخيصها، تاركةً إنشاء البنية التحتية وتشغيل أنظمة الاتصالات وشبكاتها للمشغلين وشركات الاتصالات الخاصة.
-	التغييرات في البنية التحتية للاتصالات بل وفي طبيعة عمليات الاتصالات الدولية وخدماتها.
-	ظهور خدمات اتصالات دولية جديدة لا سيما في مجال الاتصالات المتنقلة اللاسلكية (بما في ذلك التجوال بين المشغلين في الدول المختلفة).
-	عدم وجود أي نهج مشترك يتيح التعاون الفعّال لصالح المستعمل النهائي بين الدول الأعضاء في الاتحاد ومشغلي الاتصالات بشأن القضايا الناشئة عن سرعة تطور وتغير بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(3	أحكام لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 لا تتماشى مع الظروف الحالية التي يعمل فيها مشغلو الاتصالات، في ظل التطور السريع لتكنولوجيات الاتصالات واعتمادها في شبكات الاتصالات الدولية؛ ويتعلق هذا الأمر تحديداً بتنفيذ أحكام لوائح الاتصالات الدولية فيما يخص:
-	تنظيم حركة الاتصالات الدولية واختيار طرق تسييرها؛
-	توفير رقم الطرف طالب النداء وتعرّف هويّة الخط الطالب الدولي وتحديد منشأ الاتصال؛
-	تحديد الأسعار والحدود الزمنية والإجراءات المتعلقة بتسوية الحسابات؛
-	قضايا التجوال ومشاكل التجوال غير المقصود وتسوية الحسابات بين المشغلين.
(4	اعتماد قرارات وتوصيات جديدة للاتحاد بشأن القضايا المتعلقة بلوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 أو دراسة المسائل التي يجب تجسيدها في لوائح الاتصالات الدولية لتيسير تقديم تكنولوجيات وخدمات جديدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المستعملين.
واختلفت الآراء فيما يتعلق بالصيغة المقبلة للوائح الاتصالات الدولية كما هو الحال اليوم، ولكن اعتُمد قرار بتوافق الآراء بين جميع الأطراف المشاركة في المناقشة التي دارت في 2010 فيما يتعلق بمراجعة لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 وعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012 للوفاء بهذا الغرض.
ومع ذلك، نظراً إلى أن لوائح الاتصالات الدولية لم تراجع خلال 24 عاماً قبل 2012، لم يتمكن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، لأسباب موضوعية، من أن يناقش على نحو كافٍ جميع المقترحات الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات ولا أن يتوصل إلى حل توفيقي بشأنها مع مراعاة جميع الاتجاهات الحالية في مجال الاتصالات.
ونتيجةً لذلك، ثمة انقسام حالياً فيما يتعلق بتنفيذ نسختي لوائح الاتصالات الدولية: ففي حين وافقت جميع الدول الأعضاء على ضرورة مراجعة لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988، ذكر عدد من الإدارات في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012 أنه لن يمكنها الانضمام إلى لوائح الاتصالات الدولية بصيغتها المراجعة في 2012 وفي السنوات التالية.
وهذا الوضع، إلى جانب المشاكل السابقة المتعلقة بالتنفيذ الفعّال للوائح الاتصالات الدولية لعام 1988، يثير أيضاً تحديات جديدة أمام مشغلي الاتصالات عند تعاونهم مع شركاء من بلدان يُطبق فيها نسختين مختلفتين من لوائح الاتصالات الدولية (1988 و2012) على المستوى الوطني.
وفي الوقت ذاته، تشمل لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 عدداً من الأحكام المهمة بالنسبة إلى مشغلي الاتصالات، بما في ذلك أحكام بشأن:
(1	تفادي الازدواج الضريب‍ي.
(2	تطبيق آليات لتسوية حسابات خدمات الاتصالات الدولية.
(3	توفير خدمة الاتصالات (التقنية) الدولية مجاناً.
(4	الإجراءات المتعلقة بإصدار الفواتير وتسوية حسابات خدمات الاتصالات الدولية.
(5	الإجراءات المتعلقة بإصدار الفواتير وتسوية حسابات الاتصالات البحرية الدولية.
(6	تسوية الحسابات بين مشغلي خدمات الاتصالات الدولية عن طريق طرف ثالث ("السلطة المعنية بالمحاسبة").
ولا ترد جميع الأحكام المذكورة أعلاه في نسختي لوائح الاتصالات الدولية، مما يؤدي إلى مخاطر محتملة إضافية تتمثل في تعرض مشغلي الاتصالات لخسائر مالية نظراً للأسباب التالية:
-	تعذّر تطبيق لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 نظراً لتقادم أحكامها؛
-	لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 لا تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد؛
-	تعذّر تطبيق لوائح الاتصالات الدولية في نسختيها لعامي 1988 و2012.
المقترحات
في ضوء ما ذكر آنفاً، نقترح إدراج المقترحات التالية المقدمة من المشغلين في التقرير النهائي لفريق الخبراء:
أولاً	افتراض أنه لا يمكن الاحتفاظ بطبعة 1988 من لوائح الاتصالات الدولية بعد 31 ديسمبر [footnoteRef:2]2017 على أساس أنها لا تتماشى مع النصوص الأساسية للاتحاد (الدستور والاتفاقية ولوائح الراديو) أو مع الواقع الحالي السائد في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك في ضوء القرارات المعتمدة سابقاً الصادرة عن مؤتمرات المندوبين المفوضين بشأن مراجعة لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 وعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012 للوفاء بهذا الغرض. [2: 	وفقاً للرقم 221A من دستور الاتحاد، واعتباراً من 1 يناير 2018، تعتبر لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 ملزمة (صُدّق عليها بحكم الواقع) لكل دولة عضو في الاتحاد وقّعت على لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 ولم تخطر الأمين العام بموافقتها على أن تكون ملزَمة بهذه الصيغة المراجعة للوائح الاتصالات الدولية.] 

ثانياً	الإشارة إلى صعوبة التعاون مع مشغلي الاتصالات الدولية الذين لم توقع إداراتهم الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012، أو التي لم تنضم إليها خلال الفترة التالية أو إلى نسخة مراجعة من لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 بعد الفترة المعنية (21 ديسمبر 2017). 
ثالثاً	تأكيد أهمية اعتماد جميع الدول الأعضاء للوائح الاتصالات الدولية من أجل تهيئة بيئة تمكينية تعزز وضع سياسات وقرارات داعمة وشفافة تشجع المنافسة ويمكن التنبؤ بها، وأطر تنظيمية وقانونية توفر الحوافز اللازمة للاستثمار في مجال تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجتمع المعلومات ككل وذلك حرصاً على مصلحة المستعمل النهائي.
رابعاً	إذا كان من غير الممكن التوصل إلى توافق في الآراء حول إزالة التناقضات الناجمة عن لوائح الاتصالات الدولية لعامي 1988 و2012، وبغية إيجاد توافق واسع في الآراء على نص واحد للوائح الاتصالات الدولية، ينبغي توصية مجلس الاتحاد ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 باعتماد قرار لفحص لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 من حيث وجود أحكام معينة تؤدي إلى عدد هائل من أوجه الاختلاف بين الدول الأعضاء، واستناداً إلى نتيجة هذا العمل، عقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية في 2020 بهدف اعتماد نص واحد للوائح الاتصالات الدولية. وقبل الانتهاء من هذا العمل، يمكن أن يعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 قراراً بشأن الإجراء الخاص بتطبيق أحكام لوائح الاتصالات الدولية التي تحظى بأهمية كبيرة لدى مشغلي الاتصالات.
___________
• http://www.itu.int/council •
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